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 )هـ1438( لعام 22قرار رقم )(

 نة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولىجلن مالصادر 

 )أ(بشأن اعتراض المكلف/ شركة 

 (24/37رقم )ب

 م2014 معلى الربط الضريبي لعا

 

 

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بمدينة الرياض، وذلك للبت في اعتراض جهـ اجتمعت ل4/9/1438بتاريخ فإنه 

ام الهيئة العامة م المحال إلى هذه اللجنة بخطاب مدير ع31/12/2014)المكلف( على الربط الضريبي للعام المنتهي في )أ(شركة 

جلسة الاستماع والمناقشة هـ، وكان قد مثل الهيئة في 13/10/1437( وتاريخ 18364/16/1437لزكاة والدخل )الهيئة( رقم )ل

بتاريخ  (17771/16/1438هـ كل من: .....، و.....، و.....، وذلك بموجب خطاب مدير عام الهيئة رقم )13/6/1438دة بتاريخ المنعق

 يمثل المكلف.هـ في حين لم يحضر من 13/6/1438

 وبعد الاطلاع على ملف القضية واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

 هـ24/3/1437( بتاريخ 2095/16/1437أخطرت الهيئة المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب مدير عام الهيئة رقم )

هـ، 23/5/1437( وتاريخ 12729/16/1437مكلف اعتراضه المسبب على هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدى الهيئة برقم )وقدم ال

  لتقديمه مسببًا خلل المدة النظامية. شكلً مما يعد معه الاعتراض مقبولًا 

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

 نة.فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللج

 ( ريالًا:2,108,166أولا: عكس قيد أتعاب الخدمات بمبلغ )

 وجهة نظر المكلف:أ( 

 د الإفادة بالآتي:ا لا يوافق على إجراء الهيئة ، ويوأفاد المكلف أن الهيئة لم تورد أسباب عدم السماح بخصم أتعاب الخدمة؛ لذ

 طبيعة أتعاب الخدمة:

يود المكلف الإفادة بأن أتعاب الخدمة تم إثباتها كإيرادات على أساس الاستحقاق طبقًا لاتفاقية مستوى الخدمات الموقعة مع 

 م.4/3/2010بتاريخ  )ب(
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م، وبما أن أتعاب الخدمة المفوترة في سنة 2014م وما قبلها وتم عكس قيدها في سنة 2013تم تقديم بعض الفواتير في سنة 

 م.2014قبلها خضعت سابقًا للضريبة في السنوات المتعلقة بها، يجب السماح بعكس قيد أتعاب الخدمة في سنة  م وما2013

 يطلب المكلف السماح بحسم عكس قيد أتعاب الخدمة. عليه بناءً 

 وجهة نظر الهيئة:ب( 

م وما قبلها عكس قيدها هذا العام، 2013يطالب المكلف بعدم إضافة البند إلى صافي الربح وذلك لأنه سبق التصريح عنه عام 

ن البند متولد نتيجة ممارسة نشاط الشركة والذي هو عبارة عن ممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية إوحيث 

حيث وقعت ، وراق المالية وإيرادات الشركة تتمثل في تقدم خدمات للجهات ذات العلقة والإدراة وتقديم المشورة والحفظ للأ

، وتوضح الهيئة أن %15وبناء عليها تتحدد الأتعاب بالتكلفة مضافًا إليها  م4/3/2010في  )ب(اتفاقية خدمات بين الشركة وبين 

 ها رفق الاعتراض؛ فإن الهيئة تتمسك بصحة إجرائها.التعامل تم مع طرف مرتبط ولم تقدم الشركة أية مستندات تؤيد طلب

 رأي اللجنة:

بعد الاطلع على وجهة نظر كل من الهيئة والمكلف اتضح للجنة أن الخلف مستندي، وبما أن المكلف لم يقدم المستندات 

 المؤيدة لوجهة نظره فإن اللجنة تؤيد وجهة نظر الهيئة.

 ( ريالًا:3,044,719)ثانيًا: رفض حسم مصروف الرواتب بمبلغ 

 وجهة نظر المكلف:أ( 

 لم تورد الهيئة أسباب عدم السماح بحسم مصاريف الرواتب لذا لا توافق الشركة على إجراء الهيئة ونورد الإفادة بالآتي:

 الرواتب مصاريف واجبة الحسم لأغراض النشاط التجاري:

ي، لأغراض النشاط التجاري وتعتبر من ضروريات استمرار العمل التجارتود الشركة الإفادة بأن الرواتب تمثل مصاريف واجبة الحسم 

من اللئحة التنفيذية ( 1( فقرة )9بحسمها طبقًا للمادة ) نص عليها نظام ضريبة الدخل للسماحكما أنها تستوفي الشروط التي 

  لنظام ضريبة الدخل:

 "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبية، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توفر الضوابط ( 1

 الآتية:

 أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها.  -

 أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.  -

 أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.  -

 ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية."  -

مما ورد أعله يتضح بأن الرواتب استوفت الشروط أعله.علمًا بأن مصاريف الرواتب المذكورة مؤيدة بعقود العمل وسداد المزايا 

 ذات العلقة لكافة الموظفين.
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، وأنها تعتبر من المصاريف واتب تشكل جزءًا من عقود عمل الموظفينه، فإن الرلإيضاحات المذكورة أعلواستنادًا إلى الحقائق وا

اللزمة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، وأنها تستوفي الشروط التي أجازها النظام الضريبي للسماح بحسمها على النحو المبين في 

 ( من اللئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.9( من المادة )1الفقرة )

 وجهة نظر الهيئة:( ب

تم رفض حسم البند لعدم تقديم شهادة المحاسب القانوني قبل الربوط، مع العلم أن الشركة لم تقدم مستندات رفق اعتراضها 

 لتأييد طلبها.

 رأي اللجنة:

القانوني الذي بعد اطلع اللجنة على وجهة نظر كل من الطرفين يتضح لها أن الخلف بينهما يكمن بعدم تقديم شهادة المحاسب 

تعتبره الهيئة لازمًا لقبول البند، وعليه فإن اللجنة ترى أن شهادة المحاسب القانوني ليست من شروط قبول هذا المصروف خصوصًا 

 وأن المحاسب القانوني صادق على حسابات الشركة المتضمنة بند الرواتب، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف.

 ريالًا: 799ة استقطاع بمبلغ ثالثًا: فرض ضريب

 وجهة نظر المكلف:أ( 

من الإقرار  12في الكشف رقم  )ف(ريالًا بناء على المبلغ المصرح عنه بشأن شركة  799فرضت الهيئة ضريبة استقطاع قدرها   -

    الضريبي.

مستحقة على هذا المبلغ ؛ وبالتالي ليس هناك ضريبة استقطاع )ف(لم تقم الشركة بدفع هذا المبلغ مطلقًا إلى شركة   -

 هـ.12/10/1436بتاريخ  5397/2015وقدمت الشركة اعتراضًا على هذا الإجراء بموجب الخطاب رقم 

 م.2014وبناء عليه تطالب الشركة إلغاء ضريبة الاستقطاع الإضافية التي فرضتها الهيئة لعام   -

 وجهة نظر الهيئة:ب( 

( من نظام 68دمة من الجهات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع طبقًا لنص المادة )ة المدفوعات مقابل الخدمات المقئأخضعت الهي

( من اللئحة التنفيذية للنظام وطبقًا للإقرار الضريبي المقدم من المكلف بعد المقارنة مع كشف 63ضريبة الدخل والمادة )

ي أفي حين أنه لم يقدم  )ف(غ الخاص بشركة الاستقطاع السنوي للمكلف، تبين عدم سداد المكلف ضريبة الاستقطاع عن المبل

 مستندات تؤيد عدم دفع المبلغ لمقدم الخدمة رفق اعتراضه.

 رأي اللجنة:

ريالًا لضريبة الاستقطاع اعتمادًا على ما ورد  15974مبلغ  بعد اطلع اللجنة على وجهة نظر الطرفين اتضح لها أن الهيئة أخضعت

ضريبي للعام محل الاعتراض تحت بند خدمات بيانات تسويقية في الوقت الذي ينفي فيه المكلف المرفق بالإقرار ال 12بالكشف رقم 

 دفع المبلغ للشركة المذكورة دون تقديم أي مستندات مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر الهيئة.

 رابعًا( فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع:
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 وجهة نظر المكلف:أ( 

 ن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ السداد.أالهيئة في خطاب ربطها ذكرت 

 ئحة التنفيذية للنظام تنص على الآتي: من الل 71( من المادة 2تود الشركة الإفادة أن الفقرة )( 1

 المستحقات نهائية في الحالات الآتية: تعد

 موافقة المكلف على الربط. -

 د النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.مرور الموع -

 صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم. -

وحيث إن الأنظمة تنص على فرض غرامة التأخير في حالة التأخير عن سداد الضريبة عندما تصبح نهائية، سواء كان ذلك بعد قبول 

ن الالتزمات الضريبية إو انتهاء إجراءات الاعتراض وقد اعترضت الشركة بموجب هذا الخطاب على الربط وبالتالي فأالمكلف للربط 

 نظمة الضريبية.بموجب الأ المفروضة لا تعتبر نهائية

لعام  3ن فرض غرامة على الضريبة نتيجة لتفسير الشركة للنظام بحسن نية يتناقض مع التعميم رقم أويفيد المكلف ب( 2

 هـ والذي ينص على الآتي:1379

التأخير ولا عبرة بما  يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامةويكفي  أن "

تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى غير مقصود في الأرباح أو خطأ في التطبيق أو لبس في المبدأ، وذلك لأن القانون لا 

يفترض الكمال من جانب المكلف وأن القانون لا يقصد إنزال العقوبة على من يخفق في البحث وتلزمه الحجة وإنما فرض الجزاء على 

 "الفة القانون وإهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيةمخ

 وبإيجاز فإن الأحوال التي لا توجب فرض غرامة التأخير هي على النحو التالي:

 وجود خلف فني أو اختلف في وجهات النظر بين الهيئة والمكلف. -

 تصرف المكلف بحسن نية. -

 ير إذا ما تصرف بحسن نية. ن أساء المكلف تفسير النظام فإنه يجب عدم فرض غرامة تأخإحتى و -

وأن الالتزام الضريبي الناشئ من هذه التعديلت نتج بسبب عدم موافقة الشركة على وجهة نظر الهيئة وليس نتيجة لتعمد عدم 

 التهرب منها. وأالضريبة سداد 

لسنة  1355هـ والقرار رقم 1434لسنة  1333)القرار رقم موعة من القرارت من اللجنة الاستئنافية الضريبية جكما صدرت م( 3

 هـ( حيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار النهائي وليس من تاريخ تقديم الإقرار.1435

 على ضوء الإيضاحات المبينة في الفقرات أعله يجب عدم فرض غرامة تأخير على الضرائب محل الاعتراض.

 وجهة نظر الهيئة:أ( 

( من اللئحة التنفيذية لنظام ضريبة 1الفقرة ) 68فقرة )أ( من النظام الضريبي والمادة  77فرض الغرامات طبقًا للمادة رقم  تم

 الدخل.
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 رأي اللجنة:

بعد الاطلع على وجهة نظر كل من الطرفين والمذكرة الإضافية المقدمة من المكلف ووفقًا لمتطلبات نظام ضريبة الدخل 

في المادة السابعة والسبعين من هذا النظام والمادة الثامنة والستين من اللئحة التنفيذية للنظام في شأن  المنصوص عليها

خير أالضريبة الناشئة بسبب الخلف على البنود السابقة للأعوام محل الاعتراض ترى اللجنة تأييد وجهة نظر الهيئة في فرض غرامة ت

 التي أيدت فيها اللجنة الهيئة.على فرق الضريبة الناشئة عن البنود 

 

 القـــــــــرار

 لكل ما تقدم؛ تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي:

 أولًا: من الناحية الشكلية:

 من الناحية الشكلية. 2014على الربط الضريبي لعام )أ(قبول الاعتراض المقدم من شركة 

 ية:ثانيًا: وفي الناحية الموضوع

 رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في بند عكس قيد أتعاب الخدمات. 1

 تأييد وجهة نظر المكلف بقبول مصروف رواتب. 2

 .)ف(رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة بفرض ضريبة استقطاع على المبلغ المدفوع لشركة  3

 لجنة الهيئة.تأييد الهيئة في فرض غرامة تأخير على البنود التي أيدت فيها ال 4

ويمكن استئناف هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدم إلى اللجنة الاستئنافية الضريبية خلل ستين يومًا من تاريخ استلمه، وعلى 

 المكلف سداد المستحق عليه تطبيقًا لهذا القرار أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلل هذه الفترة لأجل قبول استئنافه.

  الموفق،،،والله 

 

 

 

 

 

 

 


